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      ملخص:

مهمة ترقية حقوق الإنسان وحمايتها لا  إن   

تتولاها فقط الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، 

وإنما تعد المؤسسات الوطنية  لحقوق الإنسان 

أحد الآليات  1993اريس لعاموالمتفقة مع مبادئ ب

التي تهدف إلى تعزيز وتنفيذ المعايير الدولية في 

 مجال حقوق الإنسان.

آلية المؤسسات الوطنية ;  الكلمات المفتاحية:

 حقوق الانسان ; الجزائر

Abstract: 

      The task of promoting and protecting 

human rights is not only given to the 

United Nations and its principal bodies, 

but is shared by other actors. Among these 

actors came the national institutions that 

are entrusted to carry out this task as the 

Principles of Paris of 1993 illustrate. So, 

this study will, extensively, deal with the 

national institutions as one of the, 

supposedly, main mechanisms to promote 

and/or protect and implement the 

international norms related to human 

rights 

 خلفة نادية د.

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جامعة باتنة

 الجزائر

 مقدمّة:

 ظلت الامم المتحدة منذ لقد

قيامها الى يومنا هذا تدعو الى 

احترام حقوق الانسان و الارتقاء 

بها بشكل متكافئ بين الشعوب و 

الامم ايمانا منها بان الناس 

جميعا متساوون و لا تمييز بينهم 

و قد ظهر ذلك المجهود في بناء 

استراتيجية شاملة ترمي الى 

تحقيق غاية حقوق الإنسان، 

 وتقوم هذه الإستراتيجية على

مجموعة كبيرة من القواعد 

والمعايير والاليات التي تغطي 

الآن كافة مجالات النشاط 

 الانساني تقريبا.
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وقد بني على هذا الأساس التشريعي القوي شببكة خبةمة مبن آليبات حقبوق الإنسبان كمتركبزات أساسبية 

لهببا والتحقيببق فببي الانتهاكببات  تسببتهدف مواةببلة تنميببة المعببايير الدوليببة ورةببد تنفيببذها وتعزيببز الامت ببال

الماسة بحقوق الإنسان. وتعد المؤسسات الوطنية أحد مكونات النظام المتعدد المستويات المستحدث لترقية 

وتعزيز حقبوق الإنسبان وحمايتهبا. وأحبد الاليبات التبي تتبولى مهمبة اسبداء المشبورة للحكومبات والهي بات 

وحمايتها ليست بالمهمة التبي يمكبن أن تبنهه بهبا منظمبة  ذلك  ان مهمة تعزيز حقوق الإنسان (1)الأخرى

واحدة، وأن الاحترام العالمي لحقوق الإنسان يحتاج إلبى جهبود حكومبات وأفبراد وجماعبات حيب  أةبب  

النظام الدولي يعتمد بشدة على الدعم الذي يحصل عليه من أنظمة حقوق الإنسان الإقليمية ومن المنظمبات 

مات التي هي أطرافا في معاهدات حقوق الإنسان الى جانب المؤسسات الوطنية غير الحكومية ومن الحكو

 (2)لحقوق الانسان 

وعليه فان التزام الحكومبات الأطبراف بتنفيبذ معبايير حقبوق الإنسبان التبي انهبمت إليهبا علبى المسبتوى 

علاقبات مبا ببين الدولي يوقع عليها مسؤولية حماية حقوق الإنسان على مستوى إقليمها وسبواء فبي إطبار ال

الأفببراد أو بببين الأفببراد والدولببة مببن خببلال مببا تسببنه مببن تشببريعات وافيببة وإنشبباء أجهببزة قهببائية مسببتقلة 

ومؤسسات ديمقراطية تقام بها دولبة الحبق والقبانون. لبذلك جباءت فكبرة إنشباء المؤسسبات الوطنيبة لتبدعم 

 نسان من جهة أخرى البناء المؤسساتي الوطني من جهة وتوفير التمتع الفعلي بحقوق الإ

الجدير بالذكر أن هذه المؤسسات تشهد نمو سريعا في عددها رغم التباين الواسبع فبي  ةبلاحياتها و فبي 

حجم امت الها لمبادئ باريس لذلك فان  مهام هذه المؤسسات تتفاوت إلى حبد كبيبر مبن بلبد إلبى آخبر، رغبم 

 (3)مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية أنها تتقاسم غرخا مشتركا، و يشار إليها مجتمعة بعبارة 

فبان هبذه الدراسبة تهبدف إلبى الإجاببة علبى الأسب لة الآتيبةت متبى ظهبرت هبذه  تأسيسا على ما تقبدم        

المؤسسات؟ وما هي معايير قيامها ومستوى أدائها؟ وهل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق 

ةببلب الدسببتور بببالمجلس الببوطني لحقببوق الإنسببان  تتببواءم الإنسببان بببالجزائر التببي أةبببحت تببدعى فببي 

نصوةها مع المبادئ العامة لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية؟ وكيف يمكن لهذه المؤسسبات الوطنيبة أن 

تفعل من حقوق الإنسان؟ إذن هي جملبة مبن التسبا لات التبي نحباول الاجاببة عليهبا مبن خبلال هبذا المقبال 

ت الأول خصص للتطور التاريةي لهذه المؤسسات واختصاةاتها وعوامبل  مباح  3الذي تم تقسيمه الى 

فعاليتها وال اني خصص لدراسة حالة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحمايبة حقبوق الإنسبان ببالجزائر 

( أما المبح  ال الب  فةصبص لكيفيبة 198)المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقا لنص التعديل الدستوري 

 مؤسسات الوطنية و منها الجزائرية في تفعيل قواعد حقوق الانسان. مساهمة ال

 

 المبحث الأول: التطور التاريخي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية واختصاصاتها وعوامل فعاليتها:

 أولا: خلفية تاريخية

أساسبية  بداية ، يمكن القول أن المنظمات التي تقوم من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان تنقسبم بصبورة

إلى نبوعين ت منظمبات أهليبة وهبي التبي يطلبق عليهبا عالمجتمبع المبدنيع وهبي عببارة عبن منظمبات تنشبأ 

بمبببادرات تطوعيببة مببن مؤسسببيها والببىت منظمببات تنشببأ بقببرار مببن الدولببة سببواء عببن طريببق الدسبباتير أو 

ة ،ان تتمتبع بدرجبة عاليبة المراسيم الرئاسية أو البرلمان . ورغم النشأة الرسمية فإنه يفترض فيها ، كقاعبد

وتنطوي هذه المؤسسات تحت اسم واحد هبوت  (4)من الاستقلال والفعالية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية

المؤسسات الوطنية لحقبوق الإنسبان ،رغبم أنهبا تحمبل أسبماء متعبددة كمبا تتعبدد نماذجهبا بحسبب المنطقبة 

     (5)والعرف القانوني

مسألة عمؤسسات حقوق الإنسان الوطنيةع للمرة الأولى في المجلس الاقتصبادي  وقد ناقشت الأمم المتحدة

أي قبببل الإعببلان العببالمي لحقببوق الإنسببان بسببنتين ، وبعببد أربعببين سببنة مببن هببذا  1946الاجتمبباعي عببام 

التاريخ أثيرت المسألة مرة ثانية في قرار ةادر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي اعترف بالبدور 

ذلبك أن الأةبل فبي   (6)الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها الهام

حقوق الإنسان أنها مسألة داخليبة وأن مسبؤولية حمايتهبا تقبع علبى الحكومبات بالدرجبة الأولبى. وفبي عبام 

زيببز حقببوق عقببدت لجنببة حقببوق الإنسببان حلقببة دراسببية فببي جنيببف تعنببى بالمؤسسببات الوطنيببة لتع 1978
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و أسفرت هذه الحلقة عن مشروع المبادئ التوجيهية مبن أجبل هيكبل هبذه المؤسسبات   (7)الإنسان وحمايتها

واداء أعمالها وقبد دعبت الجمعيبة العامبة البدول البى اتةباذ خطبوات مناسببة لإنشباء هبذه المؤسسبات وفبي 

 الأخير تم التأكيد أن المؤسسات الوطنية ينبغي ت

 منه حكومة البلد وشعبه المعلومات عن حقوق الإنسان. أن تكون كمصدر تستقي -1

 أن تساعد في ت قيف الرأي العام وفي تعزيز الوعي بحقوق الإنسان واحترامها. -2

 أن تقدم المشورة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان تحليها إليها الحكومة وغيرها. -3

اريبة الةاةبة بتعزيبز حقبوق أن تدرس وخع التشريعات والقرارات القهائية والترتيببات الإد -4

 الإنسان 

أن تبح  عن الحقيقة بشكل محايد وليست مدافعة عبن الحقبوق كمبا أن ولايتهبا الجغرافيبة تمتبد  -5

 عبر كامل الاقليم الوطني.

وبةصوص هيكلتهبا تبم إقبرار خبرورة أن تعكبس تشبكيلتها البشبرية قطاعبا واسبعا مبن الدولبة ممبا يسبم  

القرار المتعلق بحقوق الإنسان فهبلا عبن إتاحبة الفرةبة لأي فبرد مبن  لجميع الف ات بالمساهمة في ةنع

أفببراد الجمهببور أو أي سببلطة عامببة مببن الوةببول إليهببا، وتواةببلت جهببود الأمببم المتحببدة فببي هببذا الشببأن 

وتم إقرار العديد من  المبادئ ليكتسب عمل الأمم المتحدة المتصبل  (8)في باريس 1991واجتمعت في عام 

نية منذ هذا التاريخ الطابع الرسمي والبنائي البذي يسبم  ببدعم ةبره الهبرم المؤسسباتي بالمؤسسات الوط

 للأمم المتحدة وجهودها في ترقية وحماية حقوق الإنسان.

بتونس( والمؤتمر العالمي  1993بسيدني( و )ديسمبر 1993أفريل  7فقد عقد عددا هاما من الاجتماعات )

بفيينا الذي جبدد البدور الهبام والبنباء البذي تؤديبه المؤسسبات  1993جويلية  26ال ال  لحقوق الإنسان في 

الوطنيببة مببن أجببل تعزيببز وحمايببة حقببوق الإنسببان، مؤكببدا علببى حببق كببل دولببة أن تةتببار الإطببار الأنسببب 

 لاحتياجاتها الةاةة على الصعيد الوطني.   

التببي تسببري علببى  1993وهكببذا كببان لمصببادقة الجمعيببة العامببة للأمببم المتحببدة علببى مبببادئ ببباريس عببام 

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن أةبحت هذه المببادئ واقعبا حتميبا سبواء علبى الصبعيد البداخلي أو 

مؤسسة على اختلاف مستوياتها وتسمياتها عبر العالم، تعمل في  100الصعيد الدولي. حي  نشأت حوالي 

ومصببداقية فببي مجببال ترقيببة حقببوق  شببرعية ووجببودا حقيقيببا -علببى أرض الواقببع-نفببس الاتجبباه لاكتسبباب 

الإنسان وحمايتها. و بذلك أةبحت هذه المؤسسات تعد من أهم الفباعلين فبي مجبال حمايبة حقبوق الإنسبان 

وترقيتها وإحدى الآليات التي تستقطب العديبد مبن الأةبوات، والدولبة التبي لا تتبوفر علبى مؤسسبة تتمتبع 

ن لا يمكنها الانهبمام إلبى لجنبة التنسبيق الدوليبة ولا إلبى بالاستقرار وسمو القانون و احترام حقوق الإنسا

اتفاقية الشراكة بين بلدان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى. و العالم العرببي، ومنبه الجزائبر، لبم 

التي شهدت ظهور عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  (9)يعد في مجمله  بمعزل عن هذه الحركية

دئ باريس اقترب بعهها من المعايير الدولية وحازت على الاعتماد مبن لجنبة التنسبيق الدوليبة امت الا لمبا

)الأردن( وجاء بعهها الأخر أقرب إلبى الهياكبل الحكوميبة بحجبم المكبون الحكبومي فبي تشبكيلها )قطبر( 

 )السعودية(.  (10)وجاءت أخرى ملتبسة الاختصاةات والصلاحيات والآليات

 والمسؤوليات: ثانيا: الاختصاصات

عموما يمكن تلةيص الدور الملقى على عاتق المؤسسات الوطنية لحماية و تعزيبز حقبوق الإنسبان والبذي 

 يعد بم ابة مسؤوليات تهطلع بها في الآتيت 

تقديم الفتاوى والتوةيات والمقترحات على أساس استشاري إلبى الحكومبات أو البرلمبان أو أي جهباز  -1

لى طلب السبلطات المعنيبة أو باسبتةدام حقهبا فبي الاسبتماع إلبى أيبة مسبألة دون آخر مةتص سواء بناء ع

 .(11)إحالة من جهة أعلى بشأن جميع  المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

 و تشمل التوةيات و المقترحات و الفتاوى المجالات المتم لة فيت

علقة بتنظيم القهاء التبي تهبدف إلبى المحافظبة الأحكام التشريعية والإدارية وكذلك الأحكام المت -

على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، حيب  تبحب  المؤسسبة الوطنيبة فبي هبذا الصبدد التشبريعات و 

النصوص الإدارية السارية، إخافة إلى مشاريع القوانين ومقترحاتها حي  تقدم التوةيات المناسببة تجنببا 



 د. خلفة نادية 

286 
 

مبع المببادئ الأساسبية لحقبوق الإنسبان، وتوةبي عنبد الاقتهباء  للتعارض ومن ثم اتساق هبذه النصبوص

 باعتمادها تشريعا جديدا أو بتعديل التشريع الساري وباعتماد التدابير الإدارية أو تعديلها.

 أية حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرر تناولها.  -

 إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام. -

إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد و تقديم مقترحبات تتعلبق تنبيه الحكومة  -

بمبادرات ترمي إلى وخع حد لهذه الحبالات، وعنبد الاقتهباء إببداء البرأي بشبأن موقبف الحكومبة وردود 

 فعلها.

تعزيببز التشببريع وخببمان التناسببق بببين التشببريع واللببوائ  والممارسببات الوطنيببة والصببكوك الدوليببة  -2

 متعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها، والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة.ال

 تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانهمام إليها، وكفالة تنفيذها. -3

 المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هي ات ولجان الأمم المتحبدة و كبذلك إلبى -4

 المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية.

التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخبرى فبي منظومبة الأمبم المتحبدة وخصوةبا مجلبس  -5

حقببوق الانسببان والياتببه وكببذا المؤسسببات الإقليميببة والمؤسسببات الوطنيببة فببي البلببدان الأخببرى المةتصببة 

 يتها.بمجالات تعزيز حقوق الإنسان وحما

المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشباركة فبي  -6

 تنفيذها في المدارس و الجامعات والمراكز المهنية.

الإعلام بحقوق الإنسبان وببالجهود المبذولبة لمكافحبة جميبع أشبكال التمييبز، عبن طريبق زيبادة  -7

 .(12)ق وسائل الإعلامالوعي ب قافة حقوق الإنسان، عن طري

 مساعدة جوانب حقوق الانسان في المجتمعات في حالات النزاع وما بعد النزاع  -8

 

يلاحظ على هاته القائمة من الوظائف والمهبام التبي نصبت عليهبا مببادئ بباريس أن المؤسسبات الوطنيبة 

لإنسان حتى ولبو كبان لحقوق الإنسان يمكن أن تكون أداة فعالة في تطوير وتعزيز وحماية وترقية حقوق ا

طابعها استشاري وليس تنفيذي أو إلزامي. فعندما تتوفر ظروف العمل والبي ة السياسبية المناسببة كمبا هبو 

عليه الأمر في النظم الليبرالية الغربية، فإن ةفة الاستشارية لا تقلل من قيمة المؤسسة بل يمكن أن تكبون 

البارز هو اللجنة الاستشارية الفرنسبية التبي تأسسبت عبام  عامل قوة وديناميكية ومصداقية أك ر. والنموذج

فكانت نشأتها تتويجا لإرهاةات وجاءت متممة لعمل الحكومة الفرنسية في ميدان حقبوق الإنسبان  1984

على المستويين الداخلي والةبارجي. فهبي فبي فرنسبا تشبكل بنيبة داخبل مؤسسبات ةبنع القبرار الحكبومي 

 سياسة الدولة.  لتعزيز حقوق الإنسان كجزء من

 تثالثا: عوامل الفاعلية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

تتأثر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بك ير من العوامبل التبي تجعبل منهبا مؤسسبة ملائمبة وذات أداء 

فعال أم لا، بةصوص حالة حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجموعات في مجتمع معين. ويمكن تقسبيم هبذه 

 امل إلى ست نقاط.العو

ت فالمؤسسة المستقلة في جميع تصرفاتها عن الحكومة والأحزاب السياسية وجميبع الهي بات الاستقلال -1

والأجهزة الأخرى، تكون قادرة على الوفاء بمسؤوليتها بشكل حقيقي وفعبال، ويبتم الاسبتقلال ببدءا بقبانون 

تببأمين اسببتقلالها القببانوني مببرورا بالاسببتقلال  إنشببائها )اسببتقلال ذاتببي قببانوني( الببذي يعببد عبباملا قويببا فببي

التنفيذي أو الإداري )استقلال ذاتي تنفيذي( عن أي جهة كانت بحي  تستطيع المؤسسة أن تتةذ قرارات و 

توةببيات وتقببارير دون أن تةهببع لأي مراجعببة مببن قبببل أي هي ببة أخببرى مقابببل تعبباون الهي ببات مببع 

لى طلباتها للحصول علبى المعلومبات الكافيبة فبي تحقيقاتهبا، المؤسسات الأخرى الوطنية من خلال الرد ع

ووةببولا إلببى اسببتقلال المؤسسببة ماليببا )الاسببتقلال الببذاتي المببالي( واسببتقلالها مببن حيبب  تعيببين وإقالببة 

أعهائها.)الاسببتقلال مببن خببلال اجببراءات التعيببين والفصببل مببن الةدمببة( وأخيببرا الاسببتقلال مببن خببلال 

 الامتيازات والحصانات.
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غالبا ما تحدد اختصاةات المؤسسبة الوطنيبة لحقبوق الإنسبان فبي قانونهبا التأسيسبي، ختصاصات: الا-2

لذلك يجبب أن تحبدد هبذه الاختصاةبات بدقبة حتبى تكبون ذات قبوة وذات فاعليبة ممبا يجنبهبا التنبازع فبي 

  .(13)االاختصاص مع كيانات أخرى، فيكون غرض المؤسسة الوطنية هو أداء مهام لا يمكن لغيرها أدا ه

إن علم الجمهور ووعيه بقيام مؤسسة وطنية من أجل حمايبة وتعزيبز حقوقبه  الوصول إلى المؤسسة:-3

ومصالحه يتي  الوةول إليها بسهولة يعبد مبن الشبروط الاساسبية للنجباه و الفعاليبة ولعبل المؤسسبة التبي 

ا . خاةة للذين يشق علبيهم يكون لها أك ر من مكتب واحد في المراكز السكانية يسهل عملية الوةول إليه

ماديا الوةول إليها، ومشكلة الوةول إلى المؤسسة مطروحة على الدول النامية أك ر لاعتببارات متعبددة 

أهمهببا غيبباب الحببراك ال قببافي والسياسببي والإعلامببي، فببالإعلام الموجببه عببادة مببا يكببون دوره سببلبي تجبباه 

السبلطة والسبلطة تتةبذ مبن حقبوق الإنسبان مجبرد مؤسسات حقوق الإنسان، فهو لا يتحرك إلا بإيعاز مبن 

 شعار وواجهة دون العمل على تجسيد ذلك.

إن المؤسسة الوطنية الفعالة هي التي لا تقبل العمل بمفردها وإنما ينبغي أن تتعاون مع الأمم  التعاون:-4

غير الحكومية  المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى الإقليمية والوطنية في البلدات الأخرى ومع المنظمات

وفي هذا التي تنشط بطريقة مباشرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وهذا ما أقرته مبادئ باريس، 

 1نه يمكن الإشارة إلى أن مي اق الأمم المتحدة وإدراكا منه لأهمية عنصر التعاون أكد في المادة إالإطار، ف

ة ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وال قافية على التعاون الدولي ودوره في حل المسائل الدولي 3/

 والإنسانية وكذا التعاون على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا.

 2625إن فكرة التعاون أةبحت تقليدا في الممارسة وفي نصوص المواثيق الدولية المةتلفة. فالقرار 

لإعلان حول ميادين القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والمعنون ب ''ا 24/10/1970المؤرخ في 

والتعاون ما بين الدول'' يؤكد على أهمية التعاون واعتباره مبدأ من المبادئ الجديدة المقننة في القانون 

 1993لعام  الإنسانلحقوق  فييناالدولي والعلاقات الدولية. ونظرا لأهمية مبدأ التعاون فقد أعاد مؤتمر 

وحرياته الأساسية يجب أن تكون أولوية للأمم المتحدة  الإنسانلتأكيد عليه معلنا أن ترقية و حماية حقوق ا

ليكرس المبدأ ويعترف بأن ترقية حقوق  2006و مركز تعاون دولي. وجاء مجلس الأمم المتحدة سنة 

جلس يجب أن يعمل في وحمايتها يجب أن تبنى على مبادئ التعاون والحوار الحقيقي، وأن الم الإنسان

مع الحكومات، والمنظمات الجهوية، والمؤسسات الوطنية لحقوق  الإنسانتعاون قريب في مجال حقوق 

 ، والمجتمع المدني.       الإنسان

وتةص الجوانب الإجرائية في المؤسسة سواء فيما يةص تعيبين واختيبار العباملين الكفاءة التنفيذية: -5

الببداخلي أو تنفيببذ الاستعراخببات المنتظمببة لببلأداء. فالمؤسسببات الوطنيببة  أو وخببع طببرق العمببل والنظببام

لحقببوق الإنسببان يجببب أن تكببون منفتحببة علببى المحببيط ومفتوحببة للكفبباءات ذات الاهتمببام بمسببائل حقببوق 

الإنسان حتى تستطيع القيام بالأعمال التنفيذية أحسن قيام. فلا يعقل أن تسند أمور حقوق الإنسان إلبى ذوي 

 ات الهعيفة أو إلى المناههين أو غير المؤمنين بحقوق الإنسان.الكفاء

وفقا للقانون التأسيسي للمؤسسات الوطنية فإنها تبقى مسبؤولة قانونيبا وماليبا أمبام الحكومبة المساءلة: -6

 و/أو/ أمام البرلمان من خلال التقارير الإلزامية عن أنشطتها وهذا لا يعني المساس بمبدأ الاستقلالية، كمبا

تتحقق مساءلتها أمام الجمهور الذي أنشأت من أجل حماية مصبالحه وهبذا يحقبق عامبل قبوة وتفبوق داخبل 

 المؤسسة.

فالمسبباءلة تعنببي لببيس فقببط المراقبببة والمتابعببة ولكببن كببذلك تعنببي الكشببف عببن كببل مببا يعيببق المؤسسببات 

القوة والدفع للمؤسسبة للقيبام الوطنية في تأدية مهامها مما يترتب عليه إزالة كل العوائق وإعطاء مزيد من 

بالمهام المنوطة بها. لذا أةب  مبدأ المساءلة والشفافية من المبادئ التي تقبوم عليهبا نظريبات الديمقراطيبة 

 وحقوق الإنسان والحكم الراشد.

على خوء ما سبق يمكن أن نةلص إلى القول بأن فكرة المؤسسات الوطنيبة لحقبوق الإنسبان فكبرة تعبود 

في باريس عندما تم المصادقة على مبادئ باريس والتبي تبنتهبا  1991يات ولم تتجسد إلا سنة إلى الةمسين

البذي أكبد البدور  04/03/1994المبؤرخ فبي  48/134الجمعية العامة للأمم المتحبدة بموجبب القبرار رقبم 

ن التنفيبذ الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات في ترقية وحماية حقوق الإنسان وكذا دورهبا فبي خبما



 د. خلفة نادية 
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الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. والسؤال المطروه هوت هل اللجنة الوطنية لترقيبة و حمايبة حقبوق 

الانسان فبي الجزائبر )المجلبس البوطني لحقبوق الانسبان( تتطبابق مبن حيب  طريقبة انشبائها و تشبكيلتها و 

 وله في المبح  ال اني من هذه الدراسة. وظائفها )مهامها( مع ما جاء في مبادئ باريس ؟ هذا ما سيتم تنا

المبحث الثاني: من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر الى المجلس 

 الوطني لحقوق الانسان:

 أولا: ظروف نشأة اللجنة:

شارية لترقية و جاء النموذج ال ال  لتأسيس مؤسسة وطنية في الجزائر والمتم ل في اللجنة الوطنية الاست

حماية حقوق الانسان بعد تجارب مؤسساتية عديدة عرفتها الجزائر فبي مجبال البدفاع عبن حقبوق الإنسبان 

الجزائري، حي  لعبت هذه المؤسسات أدوارا متفاوتة للنهوض بحقوق الفرد الجزائري والدفاع عنها بطي 

ة الدولية لحقوق الإنسبان، ارتببط ةفحة الماخي وجبر أخرارها واستكمال انةراط الجزائر في المنظوم

التبي تميبزت بتصباعد العنبف وفبرض  1988أكتبوبر 5نشو ها بظروف داخلية ةعبة نتجت عبن أحبداث 

حالببة الطببوارئ، وأول هببذه المؤسسببات الببوزارة المكلفببة بحقببوق الإنسببان المسببتحدثة بمقتهببى المرسببوم 

لوزارة أنشأ المرةد البوطني لحقبوق ، و كبديل لهذه ا1991جوان  18/ المؤرخ في 91/92الرئاسي رقم 

فيفبري ويعبد هبذا العمبل مؤشبرا عبن  22المبؤرخ فبي  92/77بموجب المرسوم الرئاسي رقبم  (14)الإنسان

التطور الذي شهدته البلاد في مجال حماية حقوق الإنسان رغم ما تعانيبه مبن مأسباة و تبأزم فبي الأوخباع 

ترقية حقوق الإنسان التي استحدثت هي الأخرى بموجبب  لتحل محله اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و

كجهاز لمراقبة وتقييم كل ما يتعلق بحقوق الإنسبان  25/03/2001مؤرخ في  01/71مرسوم رئاسي رقم 

. وةولا إلبى (15)لاقترابه من مبادئ باريس 2003في الجزائر حاز على اعتماد لجنة التنسيق الدولية عام 

سان الذي أنشئ دستوريا و ذلك كرد فعل على لجنة التنسبيق الدوليبة و تجاوببا المجلس الوطني لحقوق الإن

مع أن يكون القانون التمكيني المنشبأ يجبب ألا ينحصبر فبي آليبة المراسبيم التبي انشبأ بهبا كبل مبن المرةبد 

 الوطني لحقوق الإنسان و اللجنة الوطنيبة الاستشبارية لترقيبة و حمايبة حقبوق الإنسبان هبذا مبا سبنراه عنبد

عرخنا للجنة كيف نشأت و كيف نشأت و كيف تعرخت إلى الهغط من طبرف لجنبة التنسبيق الدوليبة و 

 كيف عملت الجزائر على معالجة هذه الإشكالات عندما لجأت إلى الدستور لحل الإشكالية.

 : 1993ثانيا: مدى مواءمة قانون اللجنة الوطنية الاستشارية الجزائرية لمبادئ باريس 

أن تعمل اللجنة المشار اليها انفا وفقا لنصوص ةبريحة ومفصبلة وواخبحة، تسبتمد منهبا من المفروض 

اختصاةاتها وأساليب عملهبا مباشبرة، وببذلك لا تسبم  لأي جهبة بالتبدخل لإعاقبة عملهبا ومبن ثبم تحقيبق 

 بشأن مركز المؤسسات الوطنيبة لحقبوق الإنسبان. والسبؤال 1993أهدافها بما يتفق مع مبادئ باريس لعام 

المطروه هبوت هبل اللجنبة الوطنيبة الاستشبارية لترقيبة وحمايبة حقبوق الإنسبان ببالجزائر تبم إنشبا ها حقبا 

خمن مبادئ باريس ومواءمبة لهبا؟ لاجاببة علبى هبذا السبؤال لاببد مبن دراسبة اللجنبة دراسبة وافيبة علبى 

ل والمسبباءلة خببوء سببتة عناةببر أساسببية تتم ببل فببي طريقببة الإنشبباء وعنصببر الاسببتقلالية وعنصببر التم يبب

 وأسلوب العمل ثم عنصر التعاون.

للمؤسسببة "فيمببا يةببص أن تكببونت  1993بببالرجوع إلببى مببا نصببت عليببه مبببادئ ببباريس لعببام  -1

الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها ةراحة في أحبد النصبوص الدسبتورية أو التشبريعية 

م إنشباء المؤسسبة الوطنيبة بموجبب نبص نلاحبظ أنبه يجبب أن يبت "التي تحدد تشكيلها ونطباق اختصاةبها

دستوري أو تشريعي وليس من خلال قرار ةادر عن السلطة التنفيذية، وذلك حتى يصبغ على هذه الهي ة 

الاستشارية الطابع الجاد والرسبمي وحتبى يجعبل كبل حكومبة ملتزمبة داخليبا وإقليميبا ودوليبا بهبا، وتحمبل 

ت الدسبتورية الأخببرى التبي رغبم الطبابع الاستشبباري لا بالتبالي ةبفة المؤسسبة الدسببتورية م بل المؤسسبا

تتغيببر بجببرة قلببم ولا تسببير حسببب الأهببواء أو تهمببه مببن طببرف أيببة جهببة. وبببالعودة إلببى اللجنببة الوطنيببة 

الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان ببالجزائر نجبدها قبد نشبأت بموجبب مرسبوم رئاسبي يحمبل رقبم 

رسبوم و مبع مبا يحملبه مبن قيمبة قانونيبة أو سياسبية، فإنبه يبقبى هبذا الم 25/03/2001مؤرخ في  01/71

مجرد قرار إداري ةادر عن سلطة تنفيذية مما يمنع اللجنة من أن تعمل بشكل مستدام وعلى نحبو مسبتقل 

 .(16)وفقا لما نصت عليه مبادئ باريس
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مببن طببرف لجنببة التنسببيق الدوليببة  علببى الاعتمبباد 2003وإذا كانببت اللجنببة الوطنيببة قببد حصببلت عببام 

 2008سبنوات مبن الاعتمباد أي عبام  5للمؤسسات الوطنية رغم نشوئها بموجب مرسوم فإنه وبعبد مبرور

وبعد تقديم طلب من اللجنة الوطنية لإعادة الاعتماد أبلغت من طرف اللجنة الفرعية المعنية بمن  الاعتماد 

عببن عزمهببا عببن تةفببيه مسببتوى  2008طنيببة فببي أفريببل التابعببة للجنببة التنسببيق الدوليببة للمؤسسببات الو

مركزها بمنحها مركز )ب( ببدلا مبن )أ( لعبدم امت الهبا لمببادئ بباريس، وفبي هبذه الحالبة كبان يتعبين علبى 

اللجنة الحفاظ على مركز )أ( لمبا لهبذا الاعتمباد وهبذا المركبز مبن أهميبة إذ أنبه يمكنهبا مبن المشباركة فبي 

التفاعل مبع آلياتبه كمبا يسبم  لهبا بالقيبام ببدور رئيسبي فبي جميبع مراحبل دورات مجلس حقوق الإنسان و 

الاستعراض الدوري الشامل ابتداء مبن تقبديم الوثبائق إلبى غايبة متابعبة التوةبيات مبرورا بالمشباركة فبي 

عملية الاستعراض و تقديم بيانات مكتوبة ونشر الوثائق التي حددتها لهبا الأمبم المتحبدة، فهبلا عبن الحبق 

 تصويت في لجنة التنسيق الدولية.في ال

وهكذا حاولت اللجنة أن تعالج مسألة التحفظ بل والتنزيل في الرتبة وفقدان الاعتماد عبن طريبق تصبحي  

إلا أن الببتحفظ  (17)2009أوت  27ةببدر فببي  09/04وخببعها القببانوني بموجببب أمببر رئاسببي يحمببل رقببم 

ق الدوليبة لبم تبرض علبى الإجبراءات التبي قامبت بهبا اةب  حقيقة لأن لجنة الاعتماد التابعبة للجنبة التنسبي

السلطات الجزائرية وخاةة فيما يتعلق بالتم يل في اللجنبة مبن جهبة وخبعف أداء اللجنبة مبن جهبة ثانيبة. 

هذا الامر بقي يؤرق السلطات الجزائرية و يعرض سمعتها في مجال حقوق الإنسان إلبى النقبد و التجبري  

تنشببئ   المجلببس الببوطني  28/02/2016لتعببديل الدسببتوري الجديببد بتبباريخ ممببا جعلهببا أخيببرا و بمناسبببة ا

منبه بقولهبات عيؤسبس مجلببس  1-198لحقبوق الإنسبان بمهبام دسبتورية واخببحة كمبا جباء فبي نبص المببادة 

فقد تبم البنص فيهبا علبى مهبام  199و يوخع لدى رئيس الجمهوريةع أما المادة … وطني لحقوق الإنسان 

المراقبة و الإنذار المبكر و التقيبيم فبي مجبال احتبرام حقبوق الإنسبان. و هنبا تجبدر المجلس و المتم لة فيت

الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يةتلف عن اللجنة الوطنية الاستشارية التي حبل محلهبا 

و  . أما أهم إخافة جاء بهبا الدسبتور المعبدل هبو مبن  المببادرة إلبى المجلبس بةصبوص أعمبال التحسبيس

الإعلام و الاتصال مما يعكس معنى الاستقلالية الوطنية فحق المبادرة شرط للاستقلالية وخبمانة للفعاليبة 

 إذا تم استغلال هذه المبادرة بما يةدم حقوق الإنسان. 

حببدد أن عاللجنببة الوطنيببة الاستشببارية  09/04بالنسبببة لعنصببر الاسببتقلال فببإن الأمببر الرئاسببي  -2

حمايتهاع هبي مؤسسبة مسبتقلة، وأنهبا جهباز للرقاببة والإنبذار المبكبر والتقيبيم فبي لترقية حقوق الإنسان و 

مجال احترام حقوق الإنسبانع ومعنبى هبذا أنهبا مؤسسبة مسبتقلة عبن أجهبزة الحكبم ممبا يهيبئ لهبا إمكانيبة 

التجذر في المجتمع، والتواةل مع المنظمات غيبر الحكوميبة المعنيبة بحقبوق الإنسبان ، لكبن الملاحظبات 

تي قبدمتها مبذكرة الكرامبة  تببين أنهبا مؤسسبة غيبر مسبتقلة لأن إجبراءات التعيبين وحتبى الإقالبة لبرئيس ال

للجنة والأعهاء الآخرين تتم بموجب مرسوم يصبدره رئبيس الدولبة وأن البنهج المتببع فبي عمليبة التعيبين 

صببب رئببيس اللجنببة من -أقببل مببا يمكببن–يتميببز بطببابع يفتقببر إلببى الشببفافية والمصببداقية والأحببرى أن يكببون 

خاخعا للانتةاب. زيادة على ذلك فإنه ورغم النص على استقلالها الإداري فبإن خهبوع نظامهبا البداخلي 

 للمصادقة عليه من خلال سلطة الإلحاق )رئيس الجمهورية( يقيد من هذا الاستقلال.

معيبة وبةصوص كفالة التم يل التعددي فقد نُص في مبادئ بباريس المعتمبدة بموجبب قبرار الج -3

على أن يكون عتشكيل المؤسسة الوطنية وتعيين أعهائها وفقا لإجراءات تنطبوي علبى  148/134العامة 

جميببع الهببمانات اللازمببة لكفالببة التم يببل التعبببددي للقببوى الاجتماعيببة المعنيببة بحمايببة حقببوق الإنسبببان 

الإنسان بالجزائر تتشكلت وتعزيزهاع وعلى الرغم من أن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق 

 20عهوا وبعنوان المنظمات الوطنيبة والمهنيبة والمجتمبع المبدني مبن  13بعنوان، الهي ات العمومية من 

عهوا فإنه يلاحظ أن التم يل لجميع ف ات المجتمع  في اللجنبة لا يبزال  11عهوا وبعنوان الوزارات من 

 خعيفا و يفتقر إلى الشفافية والكفاءة.

تنص مبادئ باريس على عإعداد تقارير عن الحالبة الوطنيبة لحقبوق الإنسبان بوجبه  المساءلة: -4

عام، وكذلك عن مسائل أك ر تحديداع. وبالرجوع إلى الأمر الرئاسي السابق المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية 

إلى رئبيس  منه تنص علىت عُ تعد اللجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وترفعه 01فإننا نجد المادة 
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الجمهورية، وينشبر هبذا التقريبر بعبد شبهرين مبن هبذا التبليبغ، بعبد تصبفيته مبن القهبايا التبي كانبت محبل 

تسويةع ومعنى هذا أن اللجنة مطالبة بإعداد تقارير سبنوية ترفبع إلبى رئبيس الجمهوريبة ولا تنشبر إلا بعبد 

ت تقبارير بمفهومهبا الصبحي  أم أنهبا تصفيتها ولكن السؤال الذي يطره نفسه هوت هل أن اللجنة فعبلا أعبد

مجرد أعمال يغلب عليها الطابع السبردي الوةبفي السبطحي؟ إن الإجاببة علبى هبذا السبؤال يمكبن الع بور 

، والببذي تهببمن وخببعية 2009-2008عليهببا مببن خببلال تصببف  الفهببرس المتعلببق بببالتقرير السببنوي لعببام 

 نية التي قامت بها لمةتلف مستشفيات الوطن. المؤسسات الاستشفائية الذي أعدته عقب الزيارات الميدا

أن تةاطب الرأي العام مباشبرة »هذا وتهيف مبادئ باريس أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها 

، لكننبا لا نلاحبظ لهبذا البنص «أو من خلال أي جهاز ةحافي لاسيما لنشر آرائها و توةياتها على الكافبة

الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فبي الجزائبر ببدليل مبا أي وجود في قانون إنشاء اللجنة 

قدمته مذكرة الكرامة من أن اللجنة لا تملك أي وجود في المجال العلني ولا تملك وسبائل نشبر خاةبة بهبا 

ما عدا البيانات التي يصبدرها رئيسبها وموقعهبا الببدائي علبى شببكة الإنترنبت، فهبي لا تقبوم بنشبر بيانبات 

يمكن بواسطتها تقييم الدور الذي تقوم به في مجال حقوق الإنسان من جميع الف بات  (18)صريحات كتابيةوت

المعنية. كما أن الموقع الذي تتواجد فيه اللجنة غير ملائم وغير مؤهل لاستقبال المواطنين وتبوفير الراحبة 

 لهم، بالإخافة إلى الاستقبالات البيروقراطية المعقدة والجافة.

تنص مبادئ باريس على أنه ينبغي عللمؤسسة الوطنية في إطار عملهبا أن تشبكل أفرقبة  اليب العمل:أس-5

عاملة من بين أعهبائها حسبب الاقتهباء، وأن تنشبئ فروعبا محليبة أو إقليميبة )جهويبة( لمسباعدتها علبى 

مببع عنصببر  الاطبلاع بوظائفهبباع، ولكببن حالببة اللجنبة الوطنيببة الجزائريببة غيببر ذلببك وهبذا العنصببر يتقبباطع

الوةول إلى المؤسسة، إذ أن المؤسسة الفعالة هي التي يكون الوةول إليها متاحا للأفراد أو المجموعات 

ويتم ذلك من خلال تطبيق اللامركزية فيما يتعلق بإنشاء مكاتب على مستوى البلاد لتقبديم مجموعبة كاملبة 

 . (19)لا يستطيعون السفرمن الةدمات خاةة للذين يعيشون في المناطق النائية أو الذين 

/أ/هببع علببى خببرورةت عالتعبباون مببع الأمببم المتحببدة وجميببع 3ت تببنص مبببادئ ببباريس فببي البنببد التعاااون-6

المؤسسببات الأخببرى فببي منظومببة الأمببم المتحببدة والمؤسسببات الإقليميببة والمؤسسببات الوطنيببة فببي البلببدان 

عخببرورة إقامببة علاقببات مببع  الأخببرى المةتصببة بمجببالات تعزيببز حقببوق الإنسببانع وتببنص أيهببا علببىت

 المنظمات غير الحكومية الوطنية والدوليةع.

وفي الواقع، وكما تلاحظ مذكرة الكرامة أن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقيبة حقبوق الإنسبان لا 

تتعاون مع النظام الدولي لحمايبة حقبوق الإنسبان بمبا يكفبي، سبواء فبي إطبار علاقتهبا مبع المنظمبات غيبر 

.أما بالنسبة للتعباون مبع (20)ومية الدولية أو مع مم لي مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائرالحك

الأمم المتحدة ومؤسساتها فإن اللجنة لم تقدم معلومات موثقة وحقيقيبة، ولبم تسبهم بشبكل مسبتقل فبي عمليبة 

ن مناههبة التعبذيب كمبا لبم استعراض التقارير الدورية الةاةة بالجزائر أمام لجان حقوق الإنسبان ولجبا

تقببم بنشببر ملاحظببات هببذه اللجببان. فهببلا عببن ذلببك فببإن التعبباون يجببب أن ينصببب علببى تقببديم الةبببرات 

الجزائرية للجنة التنسيق الدولية وفي مقاببل ذلبك الاسبتفادة مبن خببرة اللجنبة وأعهبائها وهبذا بالتأكيبد هبو 

من عوامبل الفعاليبة إذ يفبت  المجبال أمبام الشبفافية الذي يجسد معنى الاعتماد المتبادل ، فالتعاون هو عامل 

 في العمل والمساءلة عند الفشل والمعالجة عند الانحراف.

 كيفية مساهمة المؤسسات الوطنية في تفعيل قواعد حقوق الانسان. المبحث الثالث:
على مستوى تحتم على الدول الاطراف في معاهدات حقوق الإنسان اتةاذ خطوات ايجابية و فعلية        

إقليمها بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الانسان تساهم الى جانب بعه الاليات الاخرى الدولية و الإقليمية 

الحكوميبة و غيبر الحكوميبة فبي تنفيبذ الالتزامبات الدوليبة المتعلقبة بحمايبة و تعزيبز حقبوق  (21)و الوطنية 

علبى الحمايبة دون التعزيبز او العكبس لا تعتببر الإنسان و عليه فان. المؤسسة التي تعتبر ولايتها مقتصبرة 

مم لة لمبادئ باريس و لا يمكن القول عنها أن أدا ها فعلبي و فعبال. لبذلك يجبب أن تةبول اختصاةبا فبي 

البح  و التحقق في أي حالة من حالات حقوق الإنسان دون أي شكل من أشكال التقييد أو العقبات التي قد 

 هذه المؤسسات في تفعيل قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ؟ تعرقل أداءها. إذن كيف  تساهم
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 اولا: تقوية ادوار المؤسسات الوطنية في مجال التعزيز لحقوق الإنسان.

ان مهمة التعزيز لحقوق الانسان الملقاة على عاتق المؤسسات الوطنية لا يجب ان تتوقف عند         

نسان و انما يجب ان تتعدى و لاسيما في مجال التعزيز الى اعلام و نشر المعلومات للناس بحقوق الا

و التي  (22)ممارسات اك ر عمقا باعتبار ان وظيفة التعزيز احد العناةر الاساسية في مبادئ باريس 

بالحماية لحقوق الانسان لان الافتقار الى المعرفة الكافية لحقوق الانسان قد يعود الى تتصل اتصالا وثيقا 

ا بشكل مقصود او غير مقصود لذلك يجب خلق ثقافة عالمية خاةة بحقوق الانسان على انتهاكات له

مستوى وطني ،هذه ال قافة التي لا تتحقق الا بوجود برنامج ناج  لتعزيز حقوق الانسان لذلك يجب على 

 الدول ان تشجع المؤسسات الوطنية على النهوض بحقوق الانسان من خلال ت

 لانسان و غرس القيم لان من شان ذلك ان يشجع على احداث تغيير في السلوك .الت قيف في مجال حقوق ا -

 التربية و التعليم و التدريب في مجال حقوق الانسان في جميع القطاعات الرسمية و غير الرسمية . -

 عقد حلقات دراسية و حلقات عمل لتحقيق فهم افهل لموخوع معين يمس بحقوق الانسان . -

 مية و التقارير الدورية في مجال رةدها و متابعتها لوخع حقوق الانسان .نشر الكتيبات الاعلا -

 عقد مؤتمرات ةحفية و مقابلات في الإذاعة و التلفزيون . -

 

 ثانيا: تقوية ادوار المؤسسات الوطنية في مجال الحماية لحقوق الانسان.

يبه مببادئ بباريس تظهبر مبن ان جانب الحماية من الولاية المسندة للمؤسسات الوطنية بموجب ما تنص عل

خلال بعه الاشبكال الاساسبية للحمايبة. و اذا نجحبت المؤسسبات الوطنيبة لحقبوق الانسبان فبي القيبام بهبا 

تكون احد الفاعلين الرئيسين في تحقيق الاحترام الكامل للحقوق و الحريات على مسبتوى وطنبي و مبن ثبم 

ات الوطنيبة لحقبوق الانسبان التبي تتبوفر لبديها تحقيق نظام دولي قوي و فعبال لحقبوق الانسبان . فالمؤسسب

تتعلبق بحقبوق الانسبان و الانتهاكبات الماسبة بهبا و كبذا سبلطة الرةبد التبي لا  (23)سلطة اجبراء تحقيقبات 

تكتفببي بمجببرد سببلطة التببدوين للأوخبباع كمببا هببي و انمببا مببن خببلال اجببراء تغييببر ايجببابي و تحسببينات 

ارف و قدرات مهنية عالية تشكل احد المساهمين المتعاونين موخوعية للحقوق بواسطة موظفين لديهم مع

.لذلك فمن الاهمية  بمكان ان توخ  في القانون التمكيني السلطة القانونية للمؤسسة فبي مجبالي التحقيقبات 

و الرةد ، من خلال توفير الصلاحيات لها للقيبام بالتحقيقبات حتبى يمكبن القبول ببان المؤسسبات تهبطلع 

ة .أما عملية الرةد التي تكون اما رةدا للحالبة العامبة لحقبوق الإنسبان أم رةبد مسبائل بمسؤولية الحماي

محددة كالدخول إلى اي مكان للاحتجاز دون اذن مسبق و ر ية السجلات الرسبمية و اخبذ نسبخ منهبا البى 

 (.21)جانب اخذ بيانات من السجناء وحدهم و في حالات لا تةهع لاشراف 

 نة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الانسان بالجزائر.ثالثا: تفعيل دور اللج

إن أفهل خمان لشرعية و لتفعيبل دور اللجنبة الوطنيبة الاستشبارية لحمايبة و ترقيبة حقبوق الانسبان       

الجزائري ان يتم انشا ها علبى اسباس دسبتوري واخب  ممبا يمكنهبا مبن أداء بمسبتوى عبال مبن اليقظبة و 

عن الحكومة و عن قطاع المنظمات غير الحكومية ، ذلك أن قانون إنشاءها و المتم ل فبي  (24)الاستقلالية 

الدستور يمن  اللجنة و أي مؤسسة أخرى لحماية حقوق الإنسان و ترقيتها أن فرةة خمان ترقيبة حقبوق 

دات الإنسببان فببي جميببع الميببادين مببن خببلال السببهر علببى تطبيببق القببوانين و التشببريعات الوطنيببة و المعاهبب

الدولية التي انهمت لها الجزائر في مجال حقوق الإنسان و من اجل هذا )تفعيل دور اللجنبة( تبم الارتقباء 

بهذه اللجنة من مؤسسبة استشبارية إلبى هي بة دسبتورية تسبمى المجلبس البوطني و هبذا اتسباقا مبع المعبايير 

يببة لحقببوق الإنسببان خببمن الدوليببة فببي هببذا الشببأن الببذي يؤمببل فيببه أن يكببون احببد أهببم المؤسسببات الوطن

المجموعة الإفريقية و العالم العربي و لعبل ترقيبة اللجنبة إلبى مؤسسبة دسبتورية تسبمى ببالمجلس البوطني 

يهفي عليهبا نوعبا مبن الفعاليبة فبي ظبل الاسبتقلالية الماليبة و الإداريبة و التشبكيلة التعدديبة و التوسبع فبي 

 الاختصاةات. 
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 خاتمة:ال

لتببي كرسببتها المواثيببق الدوليببة تشببكل عمليببة ةببعبة و مسببتمرة ممببا يسببتدعي ان إن إعمببال الحقببوق ا    

تتعاون من اجلها مةتلف الجهود وجهات عديدة  للنهوض و الارتقاء بهبا ،  و قبد أثبتبت الحقيقبة أن التعبدد  

 في الإجراءات و الأجهزة على المستوى الداخلي والةارجي له مزايا ك يرة، خمن هذه الجهات و الجهود 

إلبى جانبب برلمبان منتةبب ديمقراطيبا و فعبال  و سبلطة -وجود مؤسسات وطنية خاةبة بحقبوق الإنسبان 

تعمبل بشبكل مسبتقل ومنفصبل عبن   -قهائية مستقلة و مؤسسات دولية.هذه المؤسسات التبي يفتبرض فيهبا

نسبان السلطة الحاكمة وتعكبس مطالبب المجتمبع فعليبا يسباهم مسباهمة نوعيبة وفعالبة فبي حمايبة حقبوق الإ

والعمل على تعزيزها وتطويرها لاسيما وأن الحماية تبدأ من داخل الدول بالتصديق على الصكوك الدولية 

لحقبوق الإنسبان كمببا يطلبب منهببا إنشباء آليببات لحمايبة حقبوق الإنسببان ، وهبذا مببا دفبع بببالأمم المتحبدة إلببى 

ا الآليبة الملائمبة التبي بواسبطتها التشجيع على إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية لحقبوق الإنسبان باعتبارهب

تلبي جميع البلدان التزاماتها و تعهداتها الدولية بشأن حقوق الإنسان وتعمق بها بلدان أخبرى هبذه الحقبوق. 

ليجسد الجهود الدولية لإنشباء هبذه الآليبة لاسبيما   48/134وفي هذا الإطار جاء قرار الجمعية العامة رقم 

نشاء هذه الآلية في أك ر من م ة دولة بمسميات عديدة. وإذا كانبت مببادئ مبادئ باريس التي فتحت مجال إ

ببباريس تم ببل الببدليل لإنشبباء هببذه الآليببات الوطنيببة وطببرق عملهببا وخصائصببها فببإن احتببرام هببذا الببدليل 

 ومهامينه ليس بالأمر الهين لك ير من الدول ومنها الجزائر.

قية حقوق الإنسان بالجزائر قد جباءت فبي بدايبة نشبأتها وإذا كانت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وتر

في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية ةعبة مما أدى إلى أن تتسم قوانينها في ك ير من ةياغتها 

بالإجمال والعمومية والسماه للحكومة بالتدخل في شؤونها مما أعاق أداءها وفعاليتها، فإن الأمر قبد تغيبر 

أقرت إنشباء  2016ديلات الدستورية التي أقرت بأغلبية غرفتي البرلمان في شهر فيفري لاحقا. إذ أن التع

هي ببة حقوقيببة تحببل محببل اللجنببة الوطنيببة الاستشببارية لترقيببة و حمايببة حقببوق الإنسببان تتم ببل فببي المجلببس 

و الوطني لحقوق الإنسان الذي نأمل أن يكون فبي مسبتوى التطلعبات و الاسبتجابة لمطالبب جهبات داخليبة 

 دولية حتى ترتقي حقوق الإنسان في الجزائر و تشهد تقدما جوهريا و في كافة المجالات.
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